كان كلامنا المتقدم في الأدلة التي دلل بها على وجوب تقليد الأعلم، من هذه الأدلة كما ذكرنا الإجماع، ولا نريد به الإجماع على لزوم الرجوع إلى العلماء من أهل الذكر، بل الإجماع الذي ادعي على خصوص تقليد الأعلم، والذي قلنا إنه ادعي من بعض علمائنا، وادعاه السيد المرتضى والمحقق الكركي على ما نسب إليه، وجماعة، بل قيل إنه هو القول المعروف الرجوع إلى الأعلم كما في تقريرات الشيخ الأعظم الذي أسلفنا الإشارة إليه، فإذن هناك إجماع مدعى على وجوب تقليد الأعلم، لكن هذا الإجماع نوقش فيه، صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) كما ذكرنا قال لم يتحقق ادعاء هذا الإجماع عن المحقق الثاني المحقق الكركي، وهناك مسألة ثانية هي أن ادعاء الإجماع الذي قال به السيد المرتضى (يرحمه الله) لعله نشأ من وجود اشتباه وخلط بين مسألتين، مسألة الإمامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، عندنا أدلة دالة على أنهم أفضل الخلق وأعلم الخلق وأشرف الخلق، والدليل العقلي أيضاً الذي أقيم بأنه لا يجوز الرجوع إلى إمامة المفضول مع وجود الأفضل، الأفضل يتعين الرجوع إليه في الإمامة، وهذا الدليل في المسائل العقدية من علم الكلام فيه أو عليه أدلة متعددة، ونحن نعرف أن العلامة الحلي في كتابه الألفين أقام ألفي دليل على إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فلعل السيد المرتضى اشتبه عليه المطلب وقاس مسالة الرجوع في التقليد، الأخذ بالفتاوى الفقهية على مسألة الإمامة، ومن الواضح بين المسألتين بون شاسع، بين المسألتين فرق كبير، مسألة الإمامة بما أنها منصب وولاية عن الله تبارك وتعالى، ولها مدخلية في جميع شؤون الإنسان في حياته ومعاده، مدخلية كبرى، فيتعين أن تكون الإمامة لأفضل الخلق، أما مسألة التقليد فهي مسألة ترجع إلى أخذ الأحكام الفقهية، وبين المسألتين يعني في حقل خاص وليس في جميع حقول وشؤون الحياة، إذن بين المسألتين كما قلنا فرق كبير، فلذلك الظاهر أن بعض من ادعى الإجماع قاس المسألة التي نحن فيها، يعني اختلاف المفضول مع الأفضل في الاجتهاد والعلم قاسها على مسألة الإمامة، والعلماء يقولون لا ينبغي قياس المسألتين، لأن المسألتين مختلفتان، إحداهما لها تعلق بجميع شؤون الحياة، والأخرى فقط في باب امتثال التكاليف الشرعية الفرعية، عموماً كلام طويل، بعض المحققين يقول هكذا، طيب المسائل الدينية، مسائل الصلاة، مسائل الصوم، مسائل الحج، هذه مسائل تتعلق بالدنيا والآخرة، فهي لها أهمية فائقة، فمن دل الدليل عنده ولديه على لزوم إمامة الأفضل كذلك يكون الدليل بنفسه يدلل على لزوم تقليد الأعلم الأفضل، والقول بأن بين المسألتين فرق كبير فيه تأمل واضح، لأن مسائل الصلاة، مسائل الحج، مسائل الأحكام الشرعية أيضاً من المسائل التي ينبغي الاعتناء بها في مقام الامتثال، لأن مسألة الحياة الخالدة للإنسان تتوقف على امتثالها بالنحو المطلوب من عند الله تبارك وتعالى، فإذا قيل إن اتباع فتوى الأعلم هو المتعين والمسألة فيها شيء من القرب من مسألة الإمامة العظمى كما هو واضح، و المسألة ليست بينها وبين مسألة الإمامة العظمى البون الشاسع كما قيل، على كل، سواءً قلنا إن المسألتين من باب واحد والدليل على إحدى المسألتين يصلح أن يكون دليلاً على الأخرى أو قلنا إن المسألتين من بابين مختلفين، لكن ادعي الإجماع كما قيل وهناك مناقشات في هذا الإجماع.
الدليل الآخر الذي دلل به على وجوب تقليد الأعلم: مقبولة عمر بن حنظلة التي مرت علينا، خلاصة المقبولة ماذا؟ عند الاختلاف في القضاء، الإمام ماذا قال؟ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، يعني الأفقه هو الأعلم كما هو واضح، طيب كيف نقرب الاستدلال بالمقبولة؟ نقول هكذا: القضاء هذا باب من أبواب الفقه، عند الاختلاف بين المفضول والفاضل أو الأفضل، من الواضح أن الكلام في سائر الأبواب الفقهية كالكلام في باب القضاء، بالإضافة إلى وجود إجماع مركب بمعنى أن كل من قال بلزوم تعيين الأعلم والأفقه للقضاء قال أو لم يفصل، سكت، فهناك ماذا؟ قول ـ إذا صح التعبيرـ يفهم من الفقهاء بأنه أيضاً أبواب الفقه الأخرى الحكم فيها كالحكم في باب القضاء، يعني لم يفصل أحد بين تحديد الأعلم للقضاء وتحديد وتعيين الأعلم ليكون مرجعاً، كلا المسألتين من باب واحد، أو يقال هكذا: أنه إذا صار الاختلاف في القضاء فنرجح بالأعلمية للقاضي، كذلك إذا صار الاختلاف في الفتاوى نرجح بالأعلمية للعالم، لماذا؟ لأن المسألة ترجع إلى استنباط الأحكام على نحو كلي، هذا المرجع الأعلم يستنبطها على نحو كلي، فإذا حدثت معارضة بين فتاوى الأعلم وفتاوى غيره فنرجع إلى هذا الترجيح بالأعلمية، بالأفقهية.
الماتن يقول: نحن تقدم المناقشة لدينا بأن مسألة الإجماع على وجوب تقليد الأعلم فيها خدشة، فهذا الترجيح بالإجماع المركب، بمعنى كل من قال بالترجيح به في القضاء أيضاً لم يفصل، لم يحدد، لم يقل إنه لا يرجح به في الرجوع إلى الأعلم، فإذن نستكشف أن البابين من واد واحد، الماتن يقول لا ينبغي هذا الاستكشاف، ما نقدر نقول إن البابين من واد واحد، فإذا لم نرجح بالإجماع البسيط، فمن باب أولى الإجماع المركب في هذه المسألة لا يكون مرجحاً لتعيين فتوى الأعلم للحجية، والماتن أيضاً يقول: من قال لكم أن عدم الفصل بين القضاء وبين غيره في المسائل تام، من قال بتمامية ذلك؟ تعيين الأعلم في القضاء إما أن يكون بمعنى أنه لابد من جعل الأعلم هو القاضي وطرد غير الأعلم عن منصب القضاء، قد يكون بهذا المعنى، ونحن الذي فيه مسألة أخرى، هل يجوز أخذ الأحكام الشرعية من غير الأعلم أم لا، ذاك النص دلل على تعيينه، بمعنى أننا لا نأخذ القضاء من غير الأعلم، والرواية لا تقول لا تأخذ الحكم الشرعي من غير الأعلم، فإذن بين المسألتين يوجد فارق، بالإضافة إلى أن الرواية المقبولة من قال إنها في مقام جعل القضاء للأعلم فقط، أصلاً لا تدل على ذلك، لماذا لا تدل على ذلك؟ لأن الإمام قال الحكم ما حكم به أفقههما وأعدلهما متى؟ عند الاختلاف، وليس مطلقاً، يعني ما قال إن القاضي لابد أن يكون فقط وفقط هو الأعلم، قال عند اختلاف القاضيين يكون الحكم للأعلم، فنحن كلامنا في وادي، والرواية أيضاً في وادٍ آخر، الرواية ما تقول إنه المتعين للقضاء هو الأعلم فقط، تقول المتعين قضاء الأعلم عند الاختلاف، بمعنى أنه لو كان هناك اختلاف بين شخصين في حكم من الأحكام، في قضية من القضايا، بما أنه فض الخصومة، حسم النزاع لا يتحقق إلا بقول أحد القاضيين فنجعل الفاصل أو الفصل في هذه القضية يتحقق بقول الأعلم، أما في مسائل التقليد فالأمر ليس كذلك.
وبمعنى آخر: لا نجعل الرواية الدالة على حجية قضاء الأعلم دليلاً على حجية قول الأعلم في الفتاوى، لأن مسألة القضاء عند الخصومة لا تحسم إلا بشيء خاص وهو قول الأعلم، أما ما نحن فيه باب التقليد، فقد يقال إن الشارع قصده أن يسهل على المكلفين وييسر عليهم، فلو أوجب عليهم تقليد الأعلم لجعل المسألة فيها شيء من المشقة والعنت، إذ كيف يبحثون عن الأعلم مع أن البحث عن الأعلم يحتاج إلى تجشم المشقة، فإذن كأن القول بوجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف، الذي قلنا لا يخلو من المشقة، كأنه يخالف ما عليه الشرع من التسهيل والتيسير على المكلفين، بالإضافة إلى ذلك فإن السيد الخوئي قال هذه الرواية لا تصلح للاستدلال لما نحن فيه، لماذا؟ لأن الرواية تقول عند اختلاف القاضيين الحكم ما يحكم به الأفقه منهما، ونحن ماذا نقول في باب الأعلمية؟ عند اختلاف المجتهدين الحجية تكون لقول الأعلم، الأعلم يعني بنحو مطلق، الأعلم بين الناس، هذه تدلل على واقعة خاصة في هذين القاضيين، ليس الأعلم بنحو مطلق، هذان القاضيان (س) و(ص) اللذين تحاكما إليهما الخصمان، نأخذ بقول الأعلم منهما، يعني معنى أنه لا يتعين أن نأخذ بقول الأعلم من جميع القضاة، الرواية ما لها دلالة على ذلك، وما نحن فيه يجب الأخذ بقول الأعلم من جميع العلماء، فإذن الرواية ما تدلل على قول الأعلم من جميع العلماء، ونحن كلامنا أين؟ في الأعلم من جميع العلماء، هكذا قال السيد الخوئي، يعني أن الرواية أيضاً ليس فيها دلالة على كون أن القاضي لابد أن يكون أعلم العلماء، بل فيها دلالة على أن القاضي لابد أن، قضاء الأعلم من الحكمين لابد أن يكون هو النافذ، فقط هذا مقدار دلالة الرواية، فلا نستطيع أن نبسط دلالة الرواية على أن تكون فيها دلالة على حجية قول الأعلم من جميع العلماء فقط، وبقية أقوال العلماء ليست بحجة.
اللهم أن نقول هكذا: هناك قول بأن جميع من قال بلزوم أن يكون القضاء للأعلم يرى أن الفتوى أيضاً الحجة هي قول الأعلم، يعني عدم الفصل بين عدم جواز تقليد غير الأعلم من الحكمين ولزوم تقليد الأعلم من جميع العلماء، هكذا نقول، يعني بعبارة أخرى: أن الأعلمية هي المرجح الذي يجعل الحجية لقول أحد العلمين في باب القضاء وهي المرجح لجعل الفتاوى الحجة هي الفتاوى الصادرة عن الأعلم من العلماء بنحو مطلق، فنجعل عدم الفصل بين البابين يدلل على حجية قول الأعلم فقط، لكن هذا الاستدلال أيضاً عند الماتن فيه خدشة، لأن الماتن يرى أن الرواية فقط بصدد حسم الخصومة بين المتخاصمين، وليست بصدد جعل الأعلم من جميع العلماء هو الحاكم، هو القاضي، لو كانت الرواية فيها هذه الدلالة، كان نعم نقول بما أنه هو المتعين للقضاء لكونه الأعلم، فأيضاً المتعين للتقليد هو الأعلم دون غيره، لكن مع هذه الإشكالات التي أثيرت على الرواية بالتدقيق، إلا أن الرواية لا تخلو من دلالة على لزوم تقليد الأعلم، لماذا؟ لأنه واضح الرواية كما مر علينا، الإمام لماذا جعل الحجية في القضاء لقول الأعلم، لماذا؟ هل هو اعتباط؟ لا، لمناط، قد تقول المناط هو فصل الخصومة، أن الخصومة لا تتحقق إلا بهذه الكيفية، أن يكون قضاء الأعلم هو النافذ على المتخاصمين، لكن يا ترى فصل الخصومة بقول الأعلم واضح هذه مسألة فقهية ترتبط بالمجتمع، المسائل الفقهية في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في الديات في جميع أبواب الفقه، في الطهارة، لا تقل أهمية كما أسلفنا، لأن امتثال هذه المسائل هو الذي يجعل الإنسان سائراً في جادة الصواب، لا يتنكب الجادة، ومن الواضح أن الهدف للشارع ليس فقط فصل الخصومة، بل هو إيصال المتخاصمين إلى الحق عند الاختلاف، وأن الحق يكون برأي الأعلم الأفقه، ليس فقط فصل الخصومة، صح فصل الخصومة مهم، ولكن في الأعم الأغلب أن قول الأعلم هو الذي ماذا؟ الأقرب إلى الصواب كما سوف يأتينا، هذه الحيثية موجودة إذن.
الدليل الآخر على حجية قول الأعلم: أن فتوى الأعلم أقرب إلى الحكم الشرعي، فعند تعارض الفتاوى بين الأعلم وغير الأعلم يتعين الأخذ بفتوى الأعلم، لكونها الأقرب إلى الحكم الواقعي عند التعارض، لماذا؟ لأن هذه الفتوى طريق لمعرفة الحكم الشرعي، والطريق الذي يوصلنا إلى معرفة الحكم الشرعي إذا كان قد أخذ من الأعلم فهو الأقرب للإيصال إلى حقيقة ذلك الحكم، هذا تقريب الاستدلال بلزوم الأخذ بفتوى الأعلم فقط، دون فتوى غير الأعلم، لماذا؟ لأن فتواه هي الأقرب إلى الواقع، إلى الحكم الواقعي.
وأشكل على هذا الاستدلال: بأنه من قال أن فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الحكم الواقعي، وأن الأقربية إلى الحكم الواقعي هي المرجح للأخذ بفتوى الأعلم، من قال لكم ذلك؟ لعل فتوى غير الأعلم تكون أرجح من فتوى الأعلم بوجود مرجحات غير الأقربية، مثل كون فتوى غير الأعلم تتفق مع فتاوى الجهابذة ممن تقدموا، هذا مرجح لفتوى غير الأعلم، أو أن فتوى غير الأعلم هي الفتوى المشهورة، فتكون الشهرة أيضاً مرجحة، إحدى المرجحات، يعني الأمور التي نرجح بها كما مر الشهرة.
لكن الإشكال الأول القائل إننا نعترض على الأقربية رده الشيخ الأعظم: بأن الأقربية ثابتة في قول الأعلم، لماذا؟ لأن نحن نأخذ بفتوى الأعلم لكونها مرآة، طريق ترينا الحكم الشرعي الذي يجب علينا أن نمتثله، فنحن عندما نرجع إلى المرجع، نقلد شخصاً، فتاواه ماذا؟ في الحقيقة هي أشبه بالإضاءة التي ترينا ذلك الحكم المأمور به من قبل الله تبارك وتعالى، فالتقليد من باب الطريقية، وليس من باب أن الله تعبدنا أن نرجع إلى أي عالم من العلماء، لا، تعبدنا بقول العالم الذي تتوافر فيه مواصفات خاصة كي نصل بقول هذا العالم إلى ما يريده الله تبارك وتعالى منا، فإذن العقل يقول الشيخ الأعظم يدلل على أن فتوى الأعلم هي الأقرب لإصابة الحكم الواقعي لكون هذه الفتوى طريقاً، وليس الشارع تعبدنا فقط بأن نأخذ بفتوى العالم بغض النظر عن كونها طريقاً يوصل إلى ذلك الحكم الواقعي، يعني أن الطريقية في جعل الحجية كحيثية من الحيثيات المأخوذة، لأن فتوى هذا العالم الجهبذ العلم الذي وصل إلى هذه المكانة المرموقة من العلم تكون هي التي توصل المكلف إلى القرب في امتثال أو إصابة ذلك الحكم الواقعي لامتثاله، لا يقول لنا ارجع إلى أي عالم، ويتعبدنا بالرجوع إلى العلماء بأي نحو من الأنحاء كان، بل يتعبدنا بالرجوع إلى العالم من حيثية كون قول العالم طريقاً يوصلنا إلى إصابة الواقع، فإذن نحن قلنا إن الأعلمية هي الطريق لفهم الأقربية إلى الواقع.
أما الإشكال الثاني القائل بأن قد تكون فتوى غير الأعلم هي الأقرب لأنها مؤيدة بالشهرة مثلاً، أو بفتاوى بعض جهابذة العلماء المتقدمين، فرأيه، رأي غير الأعلم مثلاً يتفق مع رأي صاحب الشرائع أو المحقق الكركي أو السيد الحكيم صاحب المستمسك، هؤلاء من الفقهاء الأعاظم الكبار أصحاب الذوق الفقهي الجميل، فإذا كان قول غير الأعلم يتفق مع هذا فلعله يكون هو الأقرب قول غير الأعلم.
أيضاً أشكل على ذلك بأن نحن لماذا نأخذ بقول الأعلم فقط؟ لأن قول الأعلم مرجح مضبوط لا غبار عليه، أما مسألة الاتفاق مع الشهرة أو مع أقوال بعض العلماء المتقدمين من الجهابذة هذا ماذا؟ هذه مسائل غير منضبطة ما نعرفها، لعله واحد يحتج علينا يقول نعم هذا اتفق مع قول أحد العلماء من الجهابذة في العصر الكذائي وذاك الأعلم اتفق في العصر الآخر، المسألة يعني ما فيها انضباط، بخلاف الأعلمية فيها شيء من الانضباط، فإذن نرجح بالأعلمية لكونها فيها انضباط، دون الترجيح ببعض المرجحات الأخرى التي لا انضباط لها، كالشهرة مثلاً أو الاتفاق مع أحد الجهابذة في العصور المتقدمة.
ارجعوا إلى التطبيق وسوف نأتي على مناقشة للماتن لما تقدم.
تطبيق: قال..
الثاني: ما تضمن ترجيح قضاء الأفضل عند الاختلاف، كمقبولة ابن حنظلة وغيرها، حيث يتعدى من المقبولة إلى المقام الذي نحن فيه، وهو عند اختلاف الأعلم مع غير الأعلم في التقليد يتعين الرجوع إلى الأعلم – كما ذكر ذلك في التقريرات - إما بالإجماع المركب، كيف نقول الإجماع المركب؟ قلنا الإجماع المركب أن يتفق العلماء على رأيين، فينتفي القول الثالث بالضرورة، فهنا اتفاق على رأيين، يعني كل من قال بأنه يجب الأخذ بقول الأعلم في القضاء لم يقل بوجود فصل بين التقليد في المسائل الفقهية وبين القضاء، معنى أنه هناك اتحاد، البابان من واد واحد، أو بأن ظاهر المقبولة الترجيح في مورد الاختلاف بين القاضيين في الحكم الشرعي الكلي الذي يرجع فيه للشارع، كما يشهد به بقية المرجحات المذكورة، مثل الشهرة، والأورعية والأعدلية، التي هي من مرجحات الروايات المتعارضة في الأحكام الكلية.
الماتن يقول: لكن عرفت الإشكال في الاعتماد على الإجماع البسيط، لأنه ناقش الإجماع، قال لعل هذا الإجماع ناتج من السيرة المرتكزة، ليس يوجد إجماع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، يعني لعله إجماعاً مدركياً، نعرف مدرك هذا الإجماع أنه السيرة، 
مع أن عدم الفصل - لو تم - إنما هو بين تعيين الأعلم للقضاء بنحو لا يجوز نصب غير الأعلم لمنصب القضاء أو الرجوع له، الأعلم، وتعيين هذا الأعلم للتقليد، والمقبولة لا تدلل ولا غير المقبولة أصلاً على تعيينه للقضاء، وإنما تدلل على أن قضاء الأعلم نافذ عند الاختلاف فقط، لو لم تدل على عدمه، والذي هو مدلولها هو ترجيح قضاء الأعلم عند تحكيم شخصين في واقعة واحدة واختلاف الشخصين في الحكم، فقط هذا مقدار دلالة الرواية، لكن نحن نرى أن الرواية لها سعة أكثر من مسألة تعيين قول الأعلم في القضاء لفض الخصومة وحسم النزاع، فيها شيء من الدلالة على تعيين قول الأعلم أيضاً في الفتاوى الفقهية، وعدم الفصل بينه وبين تعيين الأعلم للتقليد غير معلوم، نحن نقول لعله ماذا؟ بل قد يجزم به من له ذوق في الأمور الفقهية.
 كما أن ظهورها في الترجيح في الحكم الكلي لا يجدي بعد اختصاصها بالقضاء، يعني هي لها ظهور من حيث أن قول الأعلم هو المتعين، لكن بما أنها واردة في حسم الخصومة وفض النزاع فنتوقف في كون الرواية دالة على الحكم الكلي الذي يمتنع فيه الحكم بالتخيير، ولا وجه للتعدي منه إلى باب التقليد، يعني من القضاء الذي لا يخلو تعيين الأعلم من وجود صعوبة في التقليد، لأن قلنا الأعلم أصلاً غير منضبط، هل هو الأدق في مقام الاستنباط أو الأكثر في الإطلاق، أو المبتكر، أو الذي كتب مثلاً كتباً فقهية متميزة لأهل الاختصاص؟ فيه أكثر من ضابطة، أو لابد أن تتوافر هذه الأمور بأجمعها ليكون هو الأعلم.
مضافاً إلى أنها إنما تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين، لا الأعلم من جميع الناس، نحن نريد الأعلم من جميع الناس يرجع إليه، الأعلم من جميع العلماء طبعاً، الناس يقصد بهم هم العلماء هنا، الذي هو المدعى في المقام، كما نبه إلى ذلك السيد الخوئي (يرحمه الله)، إلا أن يتمم بعدم الفصل بين عدم جواز تقليد المفضول من الحكمين ولزوم تقليد الأعلم، يعني من قال بأنه لا يجوز الرجوع إلى المفضول التزم بوجوب تقليد الأعلم من جميع الناس، وأن إعمال الترجيح بالأعلمية في التقليد في الجملة يستلزم الترجيح بالأعلمية مطلقاً، يعني ليس فقط في باب القضاء، بل أيضاً في باب التقليد، فيكون مرجع إلغاء خصوصية القضاء - لو تمت – مستفادة من كون الترجيح بالأعلمية في التقليد في من هو أهل للتقليد، هذا الترجيح بالأعلمية من مصاديقه إعمال الأعلمية في القضاء، يعني هذا الأعلم أيضاً هو الذي يبت في الأحكام المتعلقة بالقضاء.
الثالث: أن فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع، فيجب اختيار فتوى الأعلم عند التعارض. 
وأورد على هذا الاستدلال: بمنع وجوب الترجيح بالأقربية عند التعارض. وأيضاً: بمنع الأقربية، لإمكان اعتضاد فتوى الأعلم بالشهرة كما قلنا  أو بفتوى أحد الجهابذة من العلماء السابقين.
وأجاب الشيخ الأنصاري على الاعتراض: بأن الأقربية المرجح الأولي، أجاب ماذا؟ ثابتة هذه الأقربية بحكم العقل، لماذا؟  لكون تقليد المرجع من باب الطريقية، وليس الله يقول لنا ارجع إليه تعبداً محضاً، لا، بل لكون قوله طريقاً يفصح عن الواقع،  لا من باب التعبد المحض في عرض الواقع، كما هو واضح، يعني بحيث يكون علينا أن نتبع قول الأعلم وإن شككنا بأنه يخالف الواقع، الأمر ليس كذلك، لكونه هو أقرب الطرق للإيصال إلى الواقع فنرجع إلى هذا الأعلم.  
وعن الثاني: بأن الأعلمية من المرجحات المنضبطة التي يمكن رجوع العامي لها، بخلاف بقية الأشياء، حتى نقول قول غير الأعلم لعله يوافق الشهرة أو يوافق بعض الجهابذة من المتقدمين، بخلاف المرجحات المذكورة، فإنها مرجحات خارجية لا مجال لرجوع العامي لها بالإجماع والضرورة، لعدم انضباطها.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
